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   :الملخص

الخلع للمرأة العاملة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب ظاهرة             

كذا سلطة اتخاذ القرارات داخل الأسرة المتزوجة وتراجع السلطة الأسریة للزوج و 

ام منهج المسح الاجتماعي واعتمدت على الجزائریة، أجریت هذه الدراسة باستخد

لاستخراج حجم العینة في و استخدام أداة الإستبانة في جمع البیانات في مدینة أدرار،  

دراستنا اعتمدنا على تطبیق معادلة الباحثین كرجسي ومورغن الخاصة بمجتمع 

درار عاملة من مجموع العاملات المتزوجات بمدینة أ) 297( ـقدرت العینة بو  معلوم،

كذا سة إلى أن عمل المرأة المتزوجة و ، وتوصلت الدراعاملة متزوجة 1213 ـالمقدر ب

تبین دخلها أثر على سلطة اتخاذ القرارات داخل الأسرة الجزائریة من خلال النتائج  
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قلل من سلطته داخل الأسرة دم الاعتماد على الزوج اقتصادیا ععمل المرأة و أن 

  .ظاهرة الخلع بشكل رهیب جدا الجزائریة وساهم في انتشار

  .قانون الأسرة، المرأة العاملة، السلطة الأسریة، الخلع  : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

      This study aims to identify the causes of the phenomenon of 

dislocation (disruption) of married working women and the 

retreating of the husband’s family authority as well as decision-

making within the Algerian family. This study was conducted 

using the social survey method and relied on using the 

questionnaire as a research tool to collect data in the city of 

Adrar. We adopted Kerjcie and Morgan’s equation to extract the 

sample size in our study which is estimated to (297) among 

(1213) female workers in Adrar. The study found that the work 

of a married woman and her income affected the decision-

making authority in the family. The results show that the 

economically lack of dependence on the husband reduced his 

authority in his family and contributed a big deal to the spread 

of the phenomenon of dislocation. 

Keywords: Family law,  Family authority, Dislocation(khula), 

working woman. 
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  BLK.MOHAMMED@UNIV-ADRAR.DZ: یمیل، الإمحمد بن لكبیر

            :مقدمة -1

الأسرة ، و في البناء الإجتماعي وهي خاصیة غیر مرئیة السلطة عامل أساس       

دنا أنّها ترتكز لو فكرنا في العلاقة السلطویة داخل الأسرة لوجفهي بناء اجتماعي 

یدیر شؤون أسرته باتباع  زوجفالطرف القوي عادة ما یكون ال ،أیضا على أسس

ویسلك سیاسة إقتصادیة  ,ةسیاسة ما مخطط لها ویستند إلى منظومة إیدیولوجیة معین

ا الجانب موأ ،محددة تتمثل في الإنفاق والإدخار وتوزیع الدخل على أفراد الأسرة
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إلى استعمال القوة ضد أبنائه  اأحیان عتهیتجلى في نز فهو معنوي و  نضباطيالا

أو تُكلف بإدارة الإقتصاد  لزوجمن ا ةدور الهیمن زوجةوقد تنتزع ال ،وزوجته مثلا

إذ تظل  ةالأسري لكن ذلك لا یغیر شیئا من طبیعة العلاقة السلطویة داخل الأسر 

في ید الزوج،  فهي تتأرجح تارةه، دوما قائمة على طرف مهیمن وطرف مهیمن علی

تارة أخرى في ید الزوجة، ومع هذا الشد والجذب قد یهتز هذا الكیان بسبب عدم و 

دخلها عمل المرأة و  توافق الزوجان لأسباب كثیرة قد یكون أهمها الصراع على

أكبر یشكل راتب الزوجة عمل أو الخلاف على فعلاقتهما بالسلطة الأسریة، و 

  .لنسبة للمرأة العاملةبا سرةكل طرحا في قضایا الأالمشا

تخلو عریضة جواب لأیة زوجة عاملة تواجه قضیة طلاق أو خلع تكاد فلا 

أو في المحاكم الجزائریة من التأكید على أن الزوج یستولي على راتبها الشهري 

ویبقى  في الخلافات الأسریة یةجوهر الب اسبالأأهم أحد وهو یعترض على عملها 

 حكمه مجموعة من القیم الاجتماعیة والثقافیةمحل جدل واسع وعریض تالأمر 

تناولنا  ولنحیط أكثر بجوانب الموضوع ، یصعب الحسم فیهاوالاقتصادیة والدینیة

دخلها لمتزوجات وعلاقتها بعمل المرأة و بالبحث والدراسة ظاهرة الخلع لدى العاملات ا

یة على النساء مع تراجع السلطة الأسریة للزوج، هي دراسة اجتماعیة قانونیة میدان

المتزوجات العاملات بالقطاع العام بمدینة أدرار وهذا على ضوء قانون الأسرة 

أجریت هذه  دخلها،عمل المرأة و ، مركزین في ذلك على 2005الجزائري الأخیر 

الدراسة باستخدام منهج المسح الاجتماعي واعتمدت على استخدام أداة الإستبانة في 

  .راأدر مدینة جمع البیانات في 

  :ماهیة الخلع  -2

  :وقانونا اصطلاحاو تعریف الخلع لغة  - 2-1
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زع والإزالة ویقال خلع الخلع في اللغة بفتح الخاء معناه الن :الخلع لغة-1- 2-1

خلعت : ، ویقال خلع الرجل ثوبه خلعا أزاله عن بدنه ونزعه عنه ویقالفلان ثوبه

لمرأة زوجها مخالعة إذا افتدت وخالعت ا امرأته  خلع الرج :النعل خلعا ونزعه ویقال

  1.منه

إن مرجعیة الخلع ما جاء في المصدر الشرعي و الذي  :الخلع إصطلاحا-2- 2-1

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ " ورد في الآیة الكریمة من سورة البقرة 

فَأُولَٰئِكَ هُمُ ، وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ هِ فَلاَ تَعْتَدُوهَاودُ اللَّ ، تِلْكَ حُدُ ا افْتَدَتْ بِهِ عَلَیْهِمَا فِیمَ 

فالخلع في الشرع إزالة ملك الزواج المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع ؛ 2"الظَّالِمُونَ 

فتقول  "خالعتك على كذا من المال " أو ما في معناه، مثل أن یقول الزوج لزوجته 

  ؛ 3.قبلت

الخلع یجيء على ألسنة  :محمد أبو زهرة في تعریف الخلع میقول الإما

لى مال تفتدى به الزوجة هو الطلاق عیعة، فیراد به أحیانا معنى عام و فقهاء الشر 

تقدمه لزوجها سواءا كان بلفظ الخلع أو المبارأة أو كان بلفظ الطلاق، وهو نفسها، و 

وهو الطلاق على  ى خاص،یراد به معند الكثیرین الآن، وأحیانا یطلق و الشائع عن

مال بلفظ الخلع، أو ما معناه كالمبارأة، وهذا كان شائعا على ألسنة المتقدمین من 

فلقد عرفه الفقهاء بأنه حل لعقدة زوجیة بلفظ الخلع فیما معناه، في مقابل  4.الفقهاء

عوض تلتزم به المرأة كما عرف بأنه صفة حكمیة ترفع حلیة متعة الزوج بسبب 

  5.لتطلیقعوض عن ا

لخلع عند المالكیة هو طلاق بعوض وقد شمل الطلاق ا :تعریفه عند المالكیة -أ

بنیة الطلاق فإذا قالت له  عندهم التصریح والكنایة الظاهرة أو أي لفظ آخر إذا كان

طلقتك على مئة دینار : طلقني على مهري أو على مئة ألف دینار مثلا فقال: زوجته

  6.عوضولزمها ال لزمه طلاق بائن
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الخلع هو اللفظ الدال على الفراق بین ف ،عند الشافعیةأما  :تعریفه عند الشافعیة -ب

الزوجین بعوض مقصود راجع  لجهة الزوج أي یجب استعمال لفظ من الألفاظ التي 

تدل على فك الرابطة الزوجیة التي تكون بلفظ یدل على الطلاق صریحا كان أو 

لفظ البائن، فقیل الخلع إزالة ملك النكاح ببدل بكنایة یكون خلعا یقع بع الطلاق 

   7.الخلع أو في معناه كالمبارأة

یرى الحنفیة الخلع طلاقا بشروط، وعامة علمائهم یعرفونه  :تعریفه عند الحنفیة -ج

  8".إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع"على هذا الأساس، فلقد عرفه السیواسي بقوله 

 54المادة ورد لفظ الخلع في أشرع الجزائري الم :تعریف الخلع قانونا -3- 2-1

في صیاغتها  1984یونیو  9المؤرخ في  11-84رقم من قانون الأسرة الجزائري 

یجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال یتم الاتفاق " الأصلیة على أنه 

علیه فإن لم یتفقا على شيء یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت 

أضیفت عبارة  2005لسنة  02-05بعد التعدیل بموجب الأمر رقم و ، لكن 9"الحكم 

وج أن تخالع یجوز للزوجة دون موافقة الز " فأصبحت كالتالي  "دون موافقة الزوج"

إذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع یحكم القاضي نفسها بمقابل مالي و 

، فالمشرع لم یبین في نص 10"دور الحكمقیمة صداق المثل وقت ص بما لا یتجاوز

المادة تعریف الخلع، وعلیه الخلع سكت على تعریفه في القانون الجزائري ولذلك على 

كل مالم " التي تنص من نفس القانون و  222المادة قاضي الدعوى أن یرجع إلى 

، 11"یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الاسلامیة

یر آخر الخلع هو عقد معاوضة بین الطرفین فالزوجة تتخلص من الرابطة وبتعب

علیه فالتعدیل الذي هة المقابلة الزوج یأخذ العوض، و الزوجیة وتأخذ حریتها وفي الج

  .جاء به قانون الأسرة الجزائري ینص على عدم الرضائیة في الخلع 
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قبول الاستئناف في من قانون الأسرة الجزائري أقرت بعدم  57فالمادة        

حكام الصادرة في الأ" الأحكام الصادرة في دعاوي التطلیق والطلاق و الخلع فجاءت 

یتضح مما سبق أن  .12"دعاوي التطلیق والطلاق والخلع غیر قابلة للإستئناف

المشرع الجزائري، أجاز للزوجة أن تلجأ الى طلب الخلع في حالة كرهها للزوج لأن 

وبذلك یكون المشرع أخذ بالخلع ؛ التطلیق الذي شرع للضرر لكره عكسالخلع شرع ل

عملا بأحكام الشریعة الإسلامیة، اقتداء بها كغیره من التشریعات الإسلامیة الأخرى، 

وقصد به حل الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة مقابل مبلغ مالي تقترحه على الزوج 

ن یتوقف استغلال ذلك الحق أ یكون ذلك بإرادتها المنفردة دونمفتدیة به نفسها، و 

  .على موافقة من الزوج

ظل القضاء الجزائري یعتبر الخلع عقد رضائي إلى وقت لیس بالقصي،        

إلى حین  ،رمستندا في ذلك إلى أراء الفقهاء والتي شكلت الأغلبیة في هذا الأم

ج، ظهور إجتهاد مخالف إعتبر أن الخلع حق أصیل للزوجة، لا یخضع لرضاء الزو 

الفصل نهائیا ید الموقف إلى حین تدخل المشرع و وبقي بذلك الاختلاف القضائي س

  .من قانون الأسرة الجزائري  54المادة حسب ما نصت علیه في هاته المسالة، 

ختلاف الطبقة التي تنتمي إلیها تختلف الرئاسة في الأسرة با :السلطة الأسریة -3

في الزمن الماضي لوجدنا أن ما یمیز السلطة إذا ما رجعنا والثقافة المحیطة بها، و 

حیث كان هو  ،الأسریة في الأریاف كانت فیه السیطرة للأب على زمام أمور الأسرة

فراد الأسرة إلا الطاعة لیس على أتقسیم العمل و زراعي و المسؤول عن الإنتاج ال

سلطتها محدود  تعالیمه حرفیا دون اعتراض، أما المرأة فنطاقالتامة والالتزام بأوامره و 

تربیة الأولاد، وفي بعض الأریاف سائل الخاصة بإدارة شؤون البیت و یقتصر على الم

  .یصبح الرجل مسوقاتصبح منتجا و ل قد تتعدي السلطة إلى الحقل في مجال الزراعة
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یدل النظام الأمومي على شكل مفترض من أشكال  :مومیةالسلطة الأ - 3-1

یاسیة فینسب الأولاد إلى الأم، طة العائلیة والسالمجتمع تتمتع فیه المرأة بالسل

تنحصر السلطة في الأم، كما ینحصر حق المیراث في فرع الأم في سلسلة النسب، و 

دائیة حیث كذلك یسكن الزوج مع عائلة الزوجة، وینتشر هذا النظام في الحیاة الب

م الطفل یعرف من هو والد الطفل بینما یمكن معرفة أ لایسود الزواج الجماعي و 

 الجماعي الزواج نمط یكون قد التي البدائیّة بالمراحل النظام هذا ویرتبط؛ 13.وحدها

 متاحة الأمّ  معرفة كانت حین في الأب على التعرّف العسیر من كان حیث فیها، ساد

 تجزم لم النسب بروابط اعتنت التي الحدیثة الإتنولوجیّة الدراسات كانت وإن. بسهولة

 من عدد في النساء تمتّع احتمال تأكید إلى ذهبت وإن نظام،ال هذا مثل بوجود

 سلطة لهنّ  كانت الإیروكوا فنساء مهمّة، وامتیازات بسلطات التقلیدیّة المجتمعات

 المعارك استراتیجیات في مهمّة أدواراً  یلعبن كنّ  شیروكي ونساء الحرب، إیقاف

 هذا اعتمد ذلك ومع. افتراضیاً  أمراً  النظام هذا مثل من یجعل ما وهو وخططها،

 النسویّة الآلهة( الدینیّة الظاهرة مثل الإنسانیّة الظواهر من مجموعة لتفسیر النظام

 أنجلس فریدریك أمثال المفكّرین، من عدد في تأثیر له وكان ،...)الذكوریّة والآلهة

  14.الخاصّة الملكیّة بوجود الذكوریّة السیطرة تاریخ قرن الذي

فهو خلق تاریخي  ،نشأ النظام الأبوي بعد النظام الأمومي :ةالسلطة الأبوی - 3-2

سنة لكي تكتمل، وقد ظهر  2500النساء في سیرورة استغرقت قام به الرجال و 

النظام الأبوي في شكله الأقدم في شكل الدولة القدیمة، وكانت الوحدة الأسایة 

 وكانت السمة 15ا،قیمهة، التي ولدت باستمرار قواعدها و لتنظیمه هي الأسرة الأبوی

مجتمع  النوعیة الممیزة له سیطرة الرجل في الاقتصاد وفي كل طریقة الحیاة في

أو زواج (الأبوي حل الزواج الثنائي محل الزواج الجماعي  وفي ظل النظام. العشیرة
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 الزوج یعترف به كأب للأطفال، والزوجة والأطفال ینتمون إلیه بحق وصار) الزمرة

  . الملكیة

لصت سلطة المرأة في ظل هذا النظام داخل وخارج العائلة، واتخذ الرجل تق      

النظام الأبوي مقترنا فكان ظهور  ،من زوجة وحول نسب الأبناء إلیه أكثرلنفسه 

من الرجال،  استعبد الرجل المرأة والأطفال والمستضعفین، فبتراكم رأس المال والسلطة

یطر على أمورها سیطرة كاملة فهو غالبا حیث كان الأب یرأس الأسرة التقلیدیة، ویس

، وبخاصة تلك المتعلقة في القرارات المتعلقة بشؤون المنزل ما كان ینفرد في اتخاذ

موازنة الأسرة ومستقبل الأولاد، وكان الأب یحد أساسا لسلطته داخل الأسرة، مستندا 

لاقته ت عكانودوره في العمل خارج المنزل، و  إلى مركزه في العملیة الإنتاجیة،

، لذا اقتصرت مهمة الزوجة على بزوجته علاقة طاعة وخضوع وتبعیة مطلقة

وجد الرجل علاقة قویة بین أ فلقد 16.المكوث في المنزل للقیام بالواجبات المنزلیة

سادت فكرة البقاء للأقوى  و  ،الملكیة والهیمنة السیاسیة ،المكانة الاجتماعیة, الذكورة

  .من لا یملكوامتدت سلطة من یملك على 

  :مصادر السلطة الأسریة للمرأة العاملة المتزوجة -4

 ،هم العمل بتحقیق حاجیات الأسرةیس :عمل المرأة مصدر للسلطة الأسریة - 4-1

ن العمل یجعل الفرد أحیث یتولى الصاحب العمل مهمة الإنفاق على الأسرة، كما 

واجهة الصعوبات مما أعرف بأحوال المجتمع ویتكون له تراكم معرفي یساعد على م

، فقد تهیمنح سلطة إضافیة لصاحبه داخل الأسرة، ثم أنه بارتفاع الدخل قد تزداد مكان

كلما كان دخل الزوج أعلى تمتع بقوة نسبیة : خلصت العدید من الدراسات إلى أنه

وعلیه تكون الحاجة الاقتصادیة هي التي تفرض السلطة  أكثر داخل الأسرة

  .اوتواجده
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ون الجزائري حق المرأة في العمل ما نص علیه الدستور الجزائري حفظ القان

 06للدستور الجزائري ، كما أضاف التعدیل الأخیر 17" لكل مواطن الحق في العمل" 

" التي نصت علىمنه و  36المادة الذي تضمن أحكام جدیدة في و  2016مارس 

لتشغیل، تشجع تعمل الدولة على ترقیة التناصف بین الرجال و النساء في سوق ا

، ولم یتعرض المشرع الجزائري بصفة 18"الدولة ترقیة المرأة في مناصب مسؤولة

صریحة إلى إذن الزوج بإعتباره قید من قیود التي تحد من حریة الزوجة في اختیار 

فإنه لم یتحدث صراحة على عمل المرأة  ،مهنة معینة، أما قانون الأسرة الجزائري

 19المادة شترط ذلك في عقد الزواج و كذلك في نص ولكن ورد ذكر أن لها أن ت

للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو "التي تنص و  2005المعدلة في قانون الأسرة 

في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي یرونها ضروریة، ولاسیما شرط عدم تعدد 

عموما  19."الزوجات وعمل المرأة، مالم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون

تجدر الإشارة إلى أن عمل المرأة قد یعود إیجابا علیها وأسرتها في رفع المستوى 

المادي، إلا أنه ساهم في ظهور النزاع حول تملك السلطة وهو أحد العوامل المباشرة 

  .في التفكك الأسري

بغض النظر عن دوافع : مصدر للسلطة الأسریة الذمة المالیة المستقلة -4-2 

إذ أصبحت  ،في تغییر الحیاة الأسریة اأساس العمل فإنه أصبح عاملا ة نحوالمرأ

المادي إلى حد  هم في تحقیق استقلالهاصرة بفضل عملها تساالزوجة في أسرنا المع

هم عملها في تغییر شاركة في اتخاذ القرارات، كما یسما مما یدفعها نحو المطالبة بالم

، فلقد كفل لها المشرع حقها في الاستقلال المادي عن الزوج بما نظام توزیع الأدوار

لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة " من قانون الأسرة على أنه 37المادة تنص 

غیر أنه یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو عقد رسمي  عن ذمة الآخر،

ل الحیاة الزوجیة، وتحدید لاحق، حول الأموال المشتركة بینهما التي یكسبانها خلا
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ویستخلص من هذا النص التشریعي ما  20".النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما 

یة أن الذمة المالیة للزوجین مستقلة بحیث یتفرع عن هذه الاستقلالیة حر - * :یلي

بمعنى أدق فإن الأموال التي تكتسبها الزوجة قبل الزوجة في التصرف في مالها، و 

یجوز للزوج أن یتدخل  ده فلها كأصل عام أن تتصرف فیها كما تشاء ولاالزواج أو بع

ف سیقوم بزعزعة الكیان الأسري، وكذلك في أمورها، اللهم إلا إذاكان هذا التصر 

هم بأموالها في الإنفاق على بیت الزوجیة، غیر أن الجدید الذي جاء یجوز لها أن تس

التي من قانون الأسرة و معدلة  2فقرة  37المادة به المشرع هو ما نصت علیه 

للزوجین عند عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق مع تحدید النسب التي  سمحت

   .تؤول لكل منهما

الزوجات قاعدة لعدید من الأزواج و لیشكل القانون : والسلطة الأسریة القانون - 4-3

یوجب  لإرساء نمط معین من السلوك، فمن خلال بنوده المتعلقة بالأحوال الشخصیة

على الزوجة طاعة زوجها والانصیاع له، فحسب سناء الخولي إن خضوع الزوجة 

لزوجها واعتمادها علیه كلیا كان نتیجة القانون الذي یخدم الزوج بالدرجة الأولى، 

فعلیها القبول بمكان الإقامة المشترك الذي یختاره الزوج وفقا لما تقتضیه ظروف 

یقها وهو ما یدفعه بالزوج للتعسف في استخدام عمله، وإذا رفضت له الحق في تطل

 11-84رقم  الجزائري سرةأما عن قانون الأ.السلطة في حدودها وغیر حدودها

بأن تطیع الزوجة زوجها بوصفه   39ته ماد تفنص 1984یونیو  9المؤرخ في 

فبرایر  27المؤرخ في  02- 05بالأمر رقم قد ألغیت هذه المادة و  "رئیسا للعائلة

2005.21  

  :الدراسة المیدانیة -5

استمارة على المتزوجات  297قمنا بتوزیع  :المجال الزمني :مجالات الدراسة- 5-1

بین دیسمبر العاملات بالقطاع العام بمدینة أدرار من مختلف القطاعات في الفترة ما 
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بلدیة أدرار : المجال المكاني. استعادتها في نفس الفترةو  2019إلى مارس  2018

 )عات الوظیفة العمومیة جمیع قطا(

القطاعات التابعة مختلف بت المتزوجات مجموع العاملا :عینة الدراسة5-2

حسب معطیات مصلحة الوظیفة العمومیة بمقر ولایة  أدرارللوظیفة العمومیة لولایة 

هو و  بمدینة أدرارعدد الموظفین بها  إحصاءمؤسسة مع  109البالغ عددها و  أدرار

لاستخراج حجم العینة في دراستنا اعتمدنا على و  ختصاص،بحسب الا ةعامل 1213

تطبیق معادلة الباحثین كرجسي ومورغن الخاصة بمجتمع معلوم والتي كانت نتیجتها 

  .مبحوثة 297

)01(جدول رقم   :عرض و تحلیل النتائج - 5-3  

  مع الزوج الزوجیة الخلافات یوضح طریقة معالجة

  النسب المئویة التكرارات  الزوجطریقة معالجة الخلافات الزوجیة مع 

 

 17.2% 51  ةضاابالمر 

 73.4% 218 الحوار

 5.4% 16 الأوامر وتطبیق السكوت

 1.3% 4 الأهل بتدخل

 2.7% 8 آخر

  %100.0 297 المجموع

من المبحوثات أقررنا  %73.4من خلال هذا الجدول یظهر أن نسبة 

 %17.2زوجیة مع الزوج، وجة الخلافات البوجود أسلوب الحوار في معال

بتدخل شخص آخر في حل  %2.7تطبیق الأوامر، بالسكوت و  %5.4بالمراضات، 

ما كانت بعدبتدخل الأهل،  %1.3مشكل الخلافات الزوجیة، في حین أن ما نسبته 
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بسكوت الزوجة وتطبیقها لأوامر زوجها أصبح  غالبیة الخلافات الزوجیة تنتهي

الحاج (الوسیلة الأساسیة السائدة ما یوافق دراسة أسلوب الحوار والمراضاة وهو 

فالزوج لم یعد ؛ 22) مظاهر تغیر النظام الأبوي في الأسرة الجزائریةبلقاسم، المرأة و 

متسلطا بل أصبح أشد وعیا بضرورة انتهاج أسالیب دیمقراطیة في معالجة مختلف 

ر على الاستقرار تؤثالتي من شأنها أن  ،الخلافات الأسریة بعیدا عن أشكال العنف

وما قد  ،أصبح الزوجان بحاجة للتعامل بوعي مع الخلافات الزوجیةالأسري ككل، و 

وهذا مؤشر تلاشي أحد أهم قیم النظام  ،ینجر عنها من مشكلات تهدد كیان الأسرة

هو ما یوافق لة لفظ مختلف الخلافات الأسریة، و الأبوي التي تعتمد على العنف كوسی

 :یجب على الزوجین" الأسرة الجزائري التي تنص على من قانون 36المادة 

واجبات الحیاة المشتركة، المعاشرة بالمعروف المحافظة على الروابط الزوجیة و 

حسن مصلحة الأسرة و رعایة الأولاد و  الرحمة، التعاون علىتبادل الاحترام والمودة و و 

  23. ".... تباعد الولاداتالتشاور في تسییر شؤون الأسرة و  تربیتهم،

)02(جدول رقم   

 على الزوج وإصرار العملعن  التوقف عدم على ةالزوج إصرار حالة یوضح 

  عن العمل هاتوقف قرار

 وإصرار العملعن  التوقف عدم على إصرارك حالة في

  التوقف عن العمل قرار على الزوج

 النسب المئویة التكرارات

لا أتوقف عن العمل 

...مع   

 5.1% 15 زوجي اخلع

 14.1% 42  الطلاق لباط

 41.1% 122  آخر

  %60.3 179  المجموع

  %39.7 118  أتوقف عن العمل

  100.0% 297  المجموع
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من المبحوثات لا  %60.3من خلال هذا الجدول یظهر أن ما نسبته 

ن سیلجأ %41.1یتوقفن عن العمل إذا طلب منهن ذلك و في حالة إصرار الزوج، 

 %14.1الأهل في مثل هكذا موضوع، ونسبة  استشارةو إلى محاولة الإقناع والحوار 

عمل الخلاف على فتلجأ إلى خلع زوجها،  %5.1تطلب الطلاق، في حین أن نسبة 

أكبر المشاكل طرحا في قضایا الأحوال الشخصیة بالنسبة یشكل راتب الزوجة أو 

خلع  للمرأة العاملة، فلا تخلو عریضة جواب لأیة زوجة عاملة تواجه قضیة طلاق أو

أحد في المحاكم الجزائریة من التأكید على أن الزوج یستولي على راتبها الشهري وهو 

كما أشرنا إلیه في فالقانون واضح ، في الخلافات الأسریة یةجوهر الب اسبالأأهم 

كون الذمة جدول علاقة الدخل الشهري للزوجة العاملة بمساهمتها في میزانیة الأسرة، 

ونفقة الزوجة على . 37مادته رقم جة یكفلها قانون الأسرة في المالیة المستقلة للزو 

و هو ما یكفله لها الشرع من نفس القانون،  74المادة الزوج یكفلها القانون أیضا في 

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " حتى وإن كانت عاملة لقوله تعالى 

كما لا یوجد نص یلزم الزوجة بمنح قسط من مالها  . 24 "إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ 

 أأو حتى مساعدة الزوج في الإنفاق على الأسرة، غیر أن العرف قائم على مبد

في  أو ، التعاون والتكافل وهي مسألة حق شخصي للزوجة في التعاون لبناء أسرة

الزوجة بجزء من هما بأن تشارك حالة اشترط الزوجان شرطا قبل الزواج اتفاقا بین

راتبها الشهري أو لا تشارك فهو شرط یجب الوفاء به مصداقا لقوله صلى االله علیه و 

رواه  25"وفوا به ما استحللتم من الفروج أحق ما أوفیتم من الشروط أن ت" سلم 

 أما قانونیا فإنه یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في عقد، البخاري و مسلم

رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بینهما، التي یكتسبانها خلال حیاتهما الزوجیة 

السابقة الذكر من  37المادة و تحدید النسب التي تؤول لكل واحد منهما حسب نفس 

من المبحوثات یتوقفن عن العمل في حالة  %39.7قانون الأسرة، في حین أن نسبة 
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ة بأن الزوج هو المعیل أو أن ظروفهن طلب منهن ذلك فقد یكون ذلك عن قناع

الاقتصادیة الأسریة جیدة و مستقرة أو أنهن لا یردن تفكیك أسرهن بسبب الطلاق أو 

الخلع هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخیرة واستطاعت أن تهز سلطة 

  .الرجل و تجعله یفقد سلطانه على المرأة 

 )03(جدول رقم 

 عالخل إلى اللجوء أسباب

النسبة المئویة التكرارات  .أسباب اللجوء إلى الخلع 

 12.8% 38 .المادي الاكتفاء عدم

 24.6% 73 .العمل منصب في التفریط عدم

 13.8% 41 .الذات اثبات

 11.4% 34 .آخر

 62.6% 186  .المجموع

  %37.4 111 .لا أطلب الخلع

 100.0% 297  .المجموع

من المبحوثات لا یطلبن الخلع و  %37.4ما نسبته من خلال الجدول یظهر أن 

من  %62.6أنهن یتوقفن عن العمل في حال إصرار الزوج على هذا القرار أما نسبة 

عدم التفریط في : المبحوثات لا یتوقفن عن العمل و یلجأن للخلع للأسباب التالیة 

المادي ، عدم الاكتفاء %13.8، إثبات الذات بنسبة %24.6منصب العمل بنسبة 

لأسباب أخرى ذكرت منها المبحوثات الخیانة الزوجیة،  %11.4، و %12.8بنسبة 

الظاهر من خلال النتائج أن نسبة كبیرة من العاملات ... إهمال الزوج، عدم التفاهم،

المتزوجات یمكنهن اللجوء إلى الخلع في حال أصر الزوج على توقفهن عن العمل 

 02-05الأمر رقم (  53المادة رة المذكور في لأسباب مختلفة غیر الأسباب العش
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فیها یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق، في حین أن )  2005فبرایر  27المؤرخ في 

من نفس الأمر، یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل  54المادة 

لا یتجاوز مالي، إذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، یحكم القاضي بما 

  26.قیمة صداق المثل وقت صدور الحكم

  :الخاتمة 

استقلالها براتبها الذي یكفله لها الشرع  ولالعمل المرأة  إدانةلیس  بحثان هذا ال     

ظاهرة طفت فوق السطح ألا وهي بقدر ما هو تسلیط نقطة ضوء على   ،و القانون

اذكرناه من أسباب خاصة ظاهرة الخلع داخل المجتمع و الأسرة الجزائریة جراء م

بعض التوصیات والمقترحات من  في هذه الخاتمةعرض وسنعمل المرأة وراتبها، 

  الدراسة  التي خلصت إلیها خلال النتائج

  :النتائج 

أغلبیة الأزواج لا یتدخلون في حریة تصرف الزوجة العاملة في مالها الخاص، و  -

كون أن لا یتدخل في مالها الخاص، قد  یكون هناك اتفاق بین الزوجین قبل الزوج ب

 .37مادته رقم الذمة المالیة المستقلة للزوجة یكفلها قانون الأسرة في 

 سرةكل طرحا في قضایا الأأكبر المشایشكل راتب الزوجة عمل أو الخلاف على  -

بالنسبة للمرأة العاملة، فلا تخلو عریضة جواب لأیة زوجة عاملة تواجه قضیة طلاق 

المحاكم الجزائریة من التأكید على أن الزوج یستولي على راتبها الشهري أو خلع في 

  . في الخلافات الأسریة یةجوهر الب اسبالأأهم أحد وهو 

الرجل یبقى دائما صاحب السلطة في الأسرة و رمزا لها وهذا بإیعاز من المرأة بحد  -

ة التي صورت للمرأة أو التربیة التقلیدی) قوامة الرجل ( و ذلك لأسباب دینیة  ذاتها

  .أنها تابعة للرجل 
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الخلع ظاهرة استفحلت في السنوات الأخیرة واستطاعت أن تهز سلطة الرجل  -

وتجعله یفقد سلطانه على المرأة یعود سببها الرئیسي لعمل المرأة وراتبها 

  .)الاستقلال المادي وتأكید الذات(الشهري

  :التوصیات والمقترحات

 .ت ثقافة قانونیة حتى یكن على اطلاع بحقوقهن و واجباتهن اكساب النساء العاملا  -

توعیة اجتماعیة و دینیة عبر وسائل الاعلام والمحاضرات والندوات و كل ما یمكنه   -

نشر الوعي بمدى أهمیة مساعدة الزوج لزوجته العاملة بالمقام الأول مذركین بسنة 

" له و أنا خیركم لأهلي خیركم خیركم لأه" نبینا المصطفى صلى االله علیه وسلم 

 .فهذه المعاملة و المساعدة لیست منة و لا تكرما و لا تفضلا ، بل واجبا شرعیا 

 .الحد من أثر العادات و التقالید التي تكرس الأدوار النمطیة للزوجین   -

الاغتصاب والتحرش، (تشدید الحمایة القانونیة للمرأة العاملة إزاء الكثیر من الظواهر  -

 ...) .م ،الإكراه على الزواج المبكر ودون رضا المرأة ، خفض سن التقاعد منع التعل

 .القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة   -

 .العاملة بواجباتها وحقوقها  ةتوعیة المرأ  -

التي تحول دون ) السقف الزجاجي ( تعزیز مكانة المرأة وإزالة الحواجز و المعوقات   -

خلال بالجوانب الدینیة و الاجتماعیة و الأسریة ، التي تمكینها مع مراعاة عدم الا

  .تخالف عادات وقیم المجتمع 

  :المراجع

                                                           
دراسة قانونیة فقهیة و قضائیة (ي طلاق  الخلع لحسین بن شیخ آث ملویا، رسالة ف -1

 .13، ص 2013، دون طبعة، مطبعة دار هومة، الجزائر، )مقارنة
  . 229القرءان الكریم، سورة البقرة، الآیة  -2
  . 14لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص  -3
 .15-14لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص  -4
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كام الأسرة في الإسلام فقه المذاهب السنیة والمذهب الجعفري محمد مصطفى شلبي، أح -5

  .552-551، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان ، ص 4والقانوني، ط
، الجزء الرابع، دار الكتب 2عبد الرحمن الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ط -  6

  .344، ص 2003العلمیة، 
  . 346ي، مرجع سابق، ص عبد الرحمن الجزیر  -7
، دار الفكر، بیروت، دون 2، ط4السیواسي محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدیر، ج -8

  .210تاریخ، ص 
  .1984یونیو  9المؤرخ في  11-84القانون رقم  -9

في  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05المعدلة بالأمر ( 54قانون الأسرة، المادة  -  10

  .9، ص 2007، )22، ص  15الجریدة الرسمیة 
المؤرخ  11-84، القانون رقم )أحكام ختامیة( ، الفصل الرابع222قانون الأسرة، المادة  -  11

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم،  1984یونیو  9الموافق  1404رمضان  9في 

  .23، ص 2007
واج و الطلاق بعد عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، أحكام الز  -12

  .130، ص 2007التعدیل، دار هومة للنشر و التوزیع، دون طبعة، الجزائر، 
أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات الاجتماعیة انجلیزي فرنسي عربي ، دون طبعة ،  -13

 . 261، ص 1982مكتبة لبنان، بیروت، 
، كلمة ومجد  2، ط ةجان فرنسوا دورتیه ، معجم العلوم الانسانیة ، ترجمة جورج كتور  -14

- الامارات العربیة المتحدة ، بیروت-المؤسسة الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع ، أبوظبي

  . 1057-1056، ص  2011لبنان ، 
غیردا لیرنر، نشأة النظام الأبوي، ترجمة أسامة أسیر، دون طبعة، المنظمة العربیة  -15

  .413، ص 1985روت، لنان، للترجمة، توزیع مركز دراسات الوحدة العربیة، بی
دراسة میدانیة في علم ( عبد القادر القصیر ، الأسرة المتغیرة في مجتمع المدینة العربیة  -16

،  1999، بیروت ، لبنان ،  1، دار النهضة العربیة ، ط) الاجتماع الحضري و الأسري

 . 205ص 
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 7لموافق ل ه ا1417رجب  26المؤرخ في  43- 96، مرسوم رئاسي رقم 55المادة  -17

م المتعلق بإصدار تعدیل نص الدستور، الصادرة في الجریدة الرسمیة عدد  1996دیسمبر 

  .م 1996دیسمبر  8ه الموافق ل  1417رجب 27المنشور في  76
ه الموافق ل  1437جمادى الأولى  26المؤرخ في  01-16، القانون  رقم 36المادة  -  18

ص الدستور ،الصادرة في الجریدة الرسمیة عدد م المتعلق بإصدار تعدیل ن 2016مارس  6

  .م  2016مارس  7ه  الموافق ل 1417جمادى الأولى  27المؤرخة في  14
 11-84، القسم الثالث في عقد الزواج وإثباته، القانون رقم 19قانون الأسرة، المادة  –19

دل المتضمن قانون الأسرة المع 1984یونیو  9الموافق  1404رمضان  9المؤرخ في 

، )20ص  15ر .ج(،2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05والمتمم، عدلت بالأمر 

 .4، ص 2007
فبرایر  27المؤرخ في  02-05، عدلت بالأمر رقم 37قانون الأسرة الجزائري، المادة    20  -

 .21، ص 15، الجریدة الرسمیة رقم 2005
  .21، ص 2005فبرایر  27، 15، رقم 02-05الجریدة الرسمیة، الأمر رقم  -  21
  .165الحاج بلقاسم، مرجع سابق، ص  -  22
، الجزائر، 4، مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ط36قانون الأسرة، المادة  -  23

  .9، ص 2005
  . 233القرءان الكریم، سورة البقرة، الآیة  -24
اح، ، كتاب النك1418الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم ، الحدیث  -25

، 2006، دار طیبة للنشر و التوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 1، ط1المجلد 

  .  640ص 
، 4، ط2005فبرایر  27المؤرخ في  02- 05، الأمر54قانون الأسرة، المادة  -26

  . 13، ص 2005مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

 


